
 ١

  مجلس الشورى - تقرير 

  

  واقـــع الــثروة السمكيــة

  

  : الأهمية الاقتصادية للثروة السمكية : -١-٢

تشكل الثروة السمكية المورد الطبيعي الثالث لليمن بعد النفط والمياه ، وأحـد               

موارد الملكية العامة التي تتطلب إدارتها بشكل فاعل وتأمين حمايتها من قبل الدولـة              

فراد المجتمع ، ولذا فإن مهمة الدولة تتمثل في الحفاظ عليهـا واسـتغلالها            نيابة عن أ  

  . الاستغلال الأمثل 

  :مؤشرات اقتصادية عن استغلال الثروة السمكية -١-١-٢

من المخـزون الـسمكي المتـاح       % ٣٠بلغت نسبة استغلال الثروة السمكية        -

م نحو  ٢٠٠٠-١٩٩٠ من   اصطياده ، حيث بلغ الإنتاج السنوي المتوسط خلال الأعوام        

م نحـو   ٩٠ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية ، وبلغ حجم الإنتاج في العام             ١٠٠

  . ألف طن ١١٤م نحو ٢٠٠٠ألف طن ، في حين بلغ في العام ٧٧

بلغت كمية ما يتم توفيره للاستهلاك المحلي من الأسماك والأحيـاء البحريـة               -

من إجمالي الإنتاج ، وبلغـت القيمـة        % ٨١ألف طن ، أي ما يعادل       ٨٧سنوياً نحو   

  .  مليار ريال ١٢,٦

ألف طن بقيمة   ١٣بلغ المتوسط السنوي لحجم المنتجات السمكية المصدرة نحو           -

  . مليون دولار ٢١,٧تقدر بحوالي 

وعلى الرغم من ذلك فإن مستوى نشاط القطاع السمكي لا يرقى إلى مستوى الطموح              

صاد القومي ، حيث يظل الاختلال والضعف في        المستهدف من ذلك على مستوى الاقت     

مؤشرات ومعطيات نشاط قطاع الثروة السمكية قائمين في ظل بقاء الوضع كما هـو              



 ٢

عليه ، على أن يظل القطاع واعد ونتائج نشاطه ستكون حتمـاً مـؤثرة إذا مـا تـم                   

  .استغلاله استغلالاً جيداً

  :دور القطاع السمكي في خلق فرص عمل : -٢-١-٢

لواقع الحالي لقطاع الثروة السمكية والذي من خلاله يمكن إعطاء مؤشـر            إن ا   

عن دوره في تشغيل الأيدي العاطلة عن العمل والحد من الفقـر ، فيـشير التقريـر                  

ألف ٤٩التقييمي لوزارة الثروة السمكية إلى أنه يعمل في مهنة الاصطياد ما يزيد عن              

قارباً ، ينتجـون مـا معدلـه        ١١٢٢٦ صياد ، ويبلغ عدد قوارب الصيد العاملة نحو       

م ، ويبلغ عدد أفراد أسر هؤلاء       ٢٠٠٠ألف طن كمتوسط إنتاجي قدر خلال العام        ٩٨

  . قرية سمكية ٥١ألف نسمة في ٢٥٠الصيادين بنحو 

ألف شخص مـنهم    ٥٠٠في حين يبلغ عدد العاملين في قطاع الثروة السمكية حوالي           

وان العام والوحدات الاقتصادية والمراكـز      عدد القوى الوظيفية العاملة في الدي     ٣٢٧٧

البحثية للوزارة ، في حين أن تصور الوزارة بشأن الرؤية الاستراتيجية للقطاع عـام              

ألف طن ، وتحقيق ما     ٣٠م ، هو زيادة فرص عمل للاصطياد التقليدي بحوالي          ٢٠٢٥

  .ألف فرصة عمل أخرى في مختلف مجالات النشاط السمكي٦٠يزيد عن 

لدور الذي يلعبه قطاع الثروة السمكية في حاضر الحال من خـلال            إن واقع ا    

المساهمة في الحد من البطالة والفقر والمشاركة في دعم الاقتصاد الـوطني يعتبـر              

منخفضاً وغير مشجعاً ، في ظل وجود المؤشرات لإمكانية مساهمة هذا القطاع فـي              

 كون القطـاع الـسمكي      حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بشكل فاعل وأكبر ،       

يعتبر أحد أهم القطاعات الواعدة في رفع معدلات الناتج القومي والمحلي ، إذا توفرت        

له الظروف المناسبة ، كما وأنه سوف يلعب دوراً هاماً في خلق فرص العمل والحـد              

  . من الفقر وتوفير الغذاء 

مكي يعتبرون  وهكذا فإن الكثير من الاقتصاديين والمتخصصين في الإنتاج الس          

  . النشاط في القطاع متدني مقارنة بالإمكانيات المتوفرة 
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  : الفئات الإنتاجية في القطاع السمكي : -٣-١-٢

  : الاصطياد التقليدي : ١-٣-١-٢

إن صغار الصيادين ما زالوا يعتبرون من أشد الفئات السكانية فقراً وحرماناً ،               

ية وغالباً ما تفتقر مناطقهم إلى المرافـق        فمعظمهم يعيشون في المناطق الريفية الساحل     

الخدمية الأساسية الاجتماعية ، ومن العسير أن يحـصل صـغار الـصيادين علـى               

القروض لشراء القوارب أو أدوات الاصطياد ، نظراً للشروط التي تعتمدها جهـات             

الدعم والإقراض والتي يصعب عليهم تلبيتها ، بالإضافة إلى تقلـب حجـم إنتـاجهم               

اض دخلهم قد ساعد على عدم قدرتهم لتلبية أبسط متطلباتهم اللازمـة لتحـسين              وانخف

أوضاعهم المعيشية وعلاوة على ذلك فهم يعيشون حياة محفوفة بالأخطار والصعاب ،            

ويتعرضون للعديد منها سواء من قبل سفن الاصطياد الكبيرة أو من حيـث انعـدام               

ية ، مما يجعلهـم عرضـة للاحتجـاز         وسائل الإرشاد التي تحدد لهم الحدود الإقليم      

  .والضياع وفقدان محصول الاصطياد نتيجة مصادرته 

إن أهمية هذه الشريحة الإنتاجية في القطاع السمكي يرجع إلى الدور الذي يقوم   

من %" ٤٣"به من خلال الإسهام في تعزيز وتنمية الصادرات والتي بلغت نسبتها إلى             

م ، وبالتالي ومن أجل تحسين وتطوير       ٢٠٠٠عام  إجمالي الصادرات السمكية خلال ال    

أداء عمل هؤلاء الصيادين التقليدين فإنهم بحاجة إلى تقديم المزيد من الـدعم المـالي               

وإيجاد آلية جديدة للإقراض تمكنهم من الحصول على القروض الميـسرة والـدعم ،              

ح دون إبخاس إضافة إلى خلق أساليب تسويقية جديدة وملائمة تحفظ لهم حقهم في الرب         

وانتقاص ، كما أنهم بحاجة إلى التدريب والتأهيل والإرشاد في مجـالات الاصـطياد              

وورش ترميم المحركات والشباك وبنى التحضير والتجهيز ورفع مواصفات الحفـظ           

  .والجودة وتوفير التسهيلات الساحلية 

يادين ويبلغ تعداد السكان في المجتمع الساحلي الريفي والذي تجسده قرى الص            

م ، ١٩٩٤مليون نسمة وفقاً لتعداد "١,٧٤٩"المنتشرة على امتداد الشريط الساحلي نحو    



 ٤

ومع التأكيد من أن هذا العدد في تزايد مستمر خلال السنوات السبع الماضية والتـي               

تليها إلا أنه وكما سبق الإشارة إليه فإن عدد العاملين في قطاع الاصـطياد التقليـدي                

م ، التي أشار لهـا التقريـر        ٢٠٠٠ف صياد وفقاً لتقديرات العام      أل) ٤٩(يقدر بنحو   

التقييمي ، ومن خلال النظر في هذه الأرقام نلاحظ مدى عجز القطـاع فـي دمـج                 

المجتمع الساحلي في النشاط داخله بحيث يقلل من معدلات البطالة ومستويات الفقـر             

يد من الـصعوبات أهمهـا      المرتفعة فيه ، كما نلاحظ أن المجتمع الساحلي يعاني العد         

الأمية والانعزال وضعف مصادر تمويل المشاريع التطويرية ، وكذا تدني المـستوى            

  . المعيشي للصيادين 

إن عدم توفر الخدمات الأساسية أدى إلى صعوبة العيش في العديد من قـرى                

الصيادين مما أدى إلى معدلات مرتفعة في الهجرة سواء الداخلية أو الخارجية علـى              

الرغم من غنى تلك المناطق أو القرى بالأسماك مثل أسماك البطابط والجدب ، ويعود              

السبب الرئيسي في عجز أبناء هذه المناطق من الاستفادة من الثروة الـسمكية إلـى               

التسويق لمنتجاتهم السمكية نظراً لارتفاع تكاليف النقل ، وبعد مناطق الـصيد عـن              

 انخفاض الأسعار في أسواق نفس المناطق نظراً        أسواق الاستهلاك ، وهذا يؤدي إلى     

لزيادة العرض على الطلب كما هو الحال في رأس العارة وشقرة وبئر على والبندر ،               

كما أن إنتاج جزيرة سقطرة يعاني من التلف لبعدها عن مراكز الاستهلاك والتسويق             

.  

  :الاصطياد التجاري : -٢-٣-١-٢

م ، واعتمد هذا النشاط علـى       ١٩٩٥ عام   بدأ نشاط الاصطياد التجاري بحلول      

قاعدة نشاط الشركات الأجنبية المالكة لسفن الاصطياد وبقاء المستثمر اليمني في موقع 

المتردد وسيط مستنقع لا يؤسس بهذا الوضع الخائف بناء قاعـدة اسـتثمار تجـاري               

سمكية وطني في مجال الاصطياد التجاري يعتمد عليه في الاستغلال الأمثل للثروة ال           

  . وحمايتها 



 ٥

إن نشاط قوارب الاصطياد التجارية والمملوكة للشركات الأجنبية العاملة فـي             

والمختلط تركـز بـشكل مكثـف فـي         )  محلي   -أجنبي  ( إطار القطاعين الخاص    

اصطيادها على منتج الحبار والشروخ الصخري ، الأمر الذي تتأكـد معـه حقيقـة               

ف مفرط خلال السنوات القليلة القادمة ، ولا        تعرض منتوج هذين النوعين إلى استنزا     

يعني هذا أن بقية الأنواع السمكية الأخرى لا تتعرض لنفس الخطر بل على العكس ،               

ومع أية محاولات جادة لاتخاذ الإجراءات بهدف حماية الثـروة الـسمكية والأحيـاء     

ي يصاحبه  البحرية يؤدي ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار في نشاط الاصطياد التجار           

  .عدم القدرة على التخطيط المنطقي لإدارته وتحديد حجم استثماراته 

كما أن الظاهرة المصاحبة للاصطياد التجاري هي ظاهرة التهريب للأسـماك             

والأحياء البحرية الأخرى عبر المنافذ الحدودية ، إضافة إلى قيام جهـات حكوميـة              

  .  السمكية بالتصدير أخرى غير الوزارة المسئولة بالسماح للمنتوجات

لقد صاحب غياب القدرة على التخطيط الاسـتثماري التجـاري فـي قطـاع                

الاصطياد التجاري ، وكذا غياب الرؤية الاستراتيجية ، والابتعاد أكثر وأكثـر عـن              

العقول العلمية والاقتصادية التي يمكنها إيجاد الحلول للمشكلات إلى سـلبيات كثيـرة             

  : ومتعددة منها 

 ونتيجة لفتح مجالات الاستثمار في مجال الاصطياد والتصدير للأحيـاء           إنه-  

البحرية يلاحظ زيادة مستمرة ومضطردة لاصطياد أنواع محـددة مـن المنتوجـات             

البحرية مما يهدد في تراجعها وتناقصها وقد يؤدي الاستمرار في هذا الوضـع إلـى               

بار ، الشروخ ، الجمبري ، حيث اندثارها وخسارتها نهائياً ، ومن أهم هذه الأنواع الح      

تتراجع كميات هذه الأنواع في المخزون الاسـتراتيجي ، نظـراً لعـدم الاسـتغلال               

  . الاقتصادي الأمثل والمنظم والمرشد لمخزون هذه الأحياء 

عدم التزام المستثمرين والمنتجين في الاصطياد التجاري وخاصـة الأجانـب             -

  . اري الذي يحفظ حقوق الطرفين منهم بالاصطياد وفق الاستثمار التج



 ٦

  . ضعف وعجز وأحياناً كثيرة غيابُ لدور الرقابة والتفتيش البحري   -

اهتمام نحو زيادة الإنتاج لزيادة الصادرات السمكية بهدف رفع سقف العائـد ،             -

  . دون مراعاة الجوانب العلمية والاقتصادية في تنظيم استغلال الموارد البحرية 

الصيد عن سقوف الإنتاج المحددة السنوية من خلال الاصـطياد          زيادة مجهود     -

الزائد عما هو متفق عليه وكذا زيادة عدد قوارب الاصطياد العاملة في المياه الإقليمية              

  .، وتلك التي تخترقها المياه خلسة في غياب وإهمال واضحين لحماية المياه الإقليمية 

ليومية ، حيث يتم اصـطياد كميـات        استخدام سفن محدودة القدرة التجميدية ا       -

تفوق هذه القدرة ، مما يتسبب في تلف الإنتاج الفائض ورميه في البحر ، ناهيك عن                

  .مؤثرات ذلك على البيئة البحرية وسلامتها 

من المعروف أن عمليات استغلال الثروة السمكية في جميع أنحاء العالم تـتم               -

ت البحرية المتجددة ، حيث يـتم تحديـد         وفقاً لنظم وقوانين تراعي خصوصية الثروا     

سقوف الإنتاج ومجهود ومواسم الاصطياد وفترات منـع الاصـطياد ، ولكـن مـن               

الملاحظ أن تلك النظم والقوانين في الاستثمار السمكي في البلاد تكاد تكون ضعيفة بل       

  . ربما تكون غائبة كلياً 

 التجارية العالمية فـي مجـال       جدير بالإشارة هنا ، أنه ونتيجة لما تقوم به الشركات         

الاصطياد التجاري ، والتي تراعي الجانب الاقتصادي المـربح لهـا ، دون إعطـاء            

اعتبار للآثار الخطيرة الناجمة عن إتباع مثل هذه السياسية الإنتاجية على الدول التي             

من حيث التأثير على تناقص وتـدهور وتـدمير         . يتم الاصطياد في مياهها الإقليمية      

اتها السمكية ، التي تعتبر مورداً اقتصادياً هاماً لها ، تعتمد معظم تلك الدول فـي                ثرو

اقتصادياتها عليه ، ونتيجة لذلك فإنه وخلال الشهر الماضي ظهرت دعـوة منظمـة              

الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الأغذية والزراعة بالتحذير للدول الناميـة ، بعـدم فـتح               

صطياد التجاري بشكل عشوائي وغير مدروس ومنظم ،        مياهها الإقليمية أمام سفن الا    



 ٧

نظراً لما تقوم به سفن الاصطياد لتلك الدول الغنية من هدر ونهب للثـروة الـسمكية                

  .لتلك الدول ومنها بلادنا 

  : المؤسسات السمكية العامة  : ٣-٣-١-٢

تعاني مؤسسات وشركات القطاع العام من تعثر وقصور في أداء المهام المناط              

ها نتيجة العديد من المسببات ، منها سوء الإدارة ، فلا علم ، ولا قدرة على الاجتهاد                 ب

الممنهج ، من أجل الحفاظ على البنى الاقتصادية التحتية في أضعف الإيمان ، يضاف              

إلى ذلك المتغيرات المحدثة في آلية السوق الحر والاقتصاد العـالمي الجديـد التـي               

  . د الأخير من القرن العشرين ظهرت أثاره واضحة في العق

  إن العاملين المشار إليهما سابقاً كانا لهما الأثر الكبير في الإخفاقات التي تعاني منها              

المؤسسات السمكية العامة ، وإن كان العامل الأول هو الطاغي الأكبر على النتـائج              

ات الأخيرة ،   التي آلت إليها في وضعها الحالي ، ومع ظهور العامل الثاني في السنو            

تسارعت الخطوات وانفتحت الشهية للخصخصة وكان ذلك عامل مسرع في تهـاوي            

تلك المؤسسات ، حتى وإن كان البعض منها ناجحاً ، بهدف الاستفادة من الظاهرة من              

قبل البعض في الشراء بالسعر البخس ، والبعض الآخر ما قد يعود عليه مالياً نتيجـة                

من أعمال السمسرة ، مع علم الجميع يقيناً بما يتبع ذلـك            قيامه بما يرافق الخصخصة     

من سيطرة الدول الغنية الكبرى المنتجة والمصدرة للسلع التجاريـة علـى الـسوق              

المحلية واحتكارها في ظل الضعف والعجز الواضحين في آلية أداء المنتج والـسوق             

  .المحليين 

، إليه والتي تكابدها تلـك      إن من أهم المشكلات بالإضافة إلى ما سبق الإشارة            

المؤسسات ، صعوبات مالية ناتجة عن النظام المالي العام المتبع ، فهذه المؤسـسات              

عليها أن تنتج وتبيع ، ومن ثم تورد عائداتها المالية ولا يعطى لها منها إلا الفتـات ،                  

الذي لا يفي بالقيام بأعمال الصيانة والتطوير وكـذا التحـسين للمـستوى المعيـشي              

  .للعاملين 
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  تنمية وتطوير القطاع السمكي 

إن تطوير قطاع الثروة السمكية مرهون بمدى تأثير عاملي الاستثمار والتنمية             

، وأن تطوير وتنمية القطاع لا بد أن يتمثل في تحديـد سياسـية واضـحة المعـالم                  

  . والأهداف ورؤية علمية مستقبلية لمنهجية التنمية 

  : ير القطاع محاولات تنمية وتطو: ١-٣

لقد مرت مرحلة تطوير القطاع بالعديد من المحاولات ، وساهمت العديد مـن               

الجهات المانحة الدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الـسمكي ، بإقامـة              

وإنشاء العديد من المشروعات والتسهيلات السمكية بهدف تحسين أسـاليب ووسـائل            

  : ية الأخرى التي تليها ومن هذه الجهات الاصطياد والعمليات الإنتاج

  .  الاتحاد الأوروبي -          . البنك الدولي   -

ــة -      " . أيدا"مؤسسة التنمية الدولية   - ــة الأوروبي  المجموع

  .المشتركة 

  . الحكومة اليابانية -    . البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة   -

  . و  منظمة اليونسك-      .  الصندوق العربي للتنمية -

  .  برنامج الغذاء العالمي - " إيفاد"الصندوق الإنمائي للتنمية الزراعية   -

  . الحكومة الفرنسية -        .الحكومة الدنمركية   -

  . الاتحاد السوفيتي سابقاً-       .  الحكومة الكويتية   -

هذا بالإضافة إلى دور المؤسسات الداعمة والإقراضية  المحلية التي أنشأتها الحكومة            

هدف تحقيق دعم القطاع وتطويره مثل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والـسمكي            ب

-١٩٧٨وبنك التسليف التعاوني ،حيث وصل إجمالي التوظيفات الاسـتثمارية مـن            

مليون ريـال وفـي مجـال        " ٧٤،٧" مليون دولار ونحو     " ٢٦٨،٨" م نحو   ١٩٩٠



 ٩

م ١٩٩٨ -١٩٩٠ل  استكمال بناء المنشآت وإنشاء مكونات وتسهيلات سمكية وخـلا        

  . مليون دولار ) ٣٩,٥(مليون ريال ونحو ) ٢٥٣(وفي حدود 

ومع كل هذه المحاولات الهادفة بالنهوض بقطاع الثروة ، لا يزال القطاع يعاني مـن               

عدم قدرته على أن يأخذ موقعه كقطاع إنتاجي له موارد يمكن أن تلعب دوراً هاماً في                

س الذين تقوم مـن أجلهـم المؤسـسات الخدميـة           الحياة الاقتصادية والاجتماعية للنا   

  . والإنتاجية 

لا شك أن هذا الوضع السيئ لكل نتائج محاولات التنمية والتطوير للقطاع خلفه   

الكثير والكثير من الأسباب ، ويمكن أن نشير إلى بعضها وذلك وفقاً لما تم اسـتنتاجه                

  . ن لهم علاقة بالقطاع من اللقاءات والاجتماعات التي تمت من قبل اللجنة مع م

  المعوقات ومقترحات الحلول 

  : المعوقات التي تعترض نمو وتطور القطاع : ١-٤

إن وزارة الثروة السمكية في وضعها الحالي تعتبر وزارة خدميـة إنتاجيـة ،                

فإنه حتماً يتبعه الكثير مـن      . وفي ظل هذا الوضع الإداري والاستثنائي الموكل إليها         

ية والمالية التي يلزم توفيرها من أجل أن تتمكن من أداء المهام المناطة             المتطلبات الفن 

بها ، ومن هنا كانت تلك المعوقات التي ضربت طوقاً على هـذه الـوزارة وقطـاع                 

" الثروة السمكية بشكل عام والذي تقوم بتحمل أعبائه ، وتنقسم هذه المعوقـات إلـى                

  ". تشريعية - إدارية وفنية -معوقات مالية 

  :معوقات مالية : ١-١-٤

تعاني الوزارة من صعوبات مالية متعددة ناتجة عن التوقف لتحـصيل           : ١-١-١-٤ 

رسوم الصادرات والذي كان يوفر للوزارة مصدراً مالياً لمعالجة بعض من مشكلاتها            

  .نتيجة لالغاء هذه الرسوم 



 ١٠

تي وصلت في   على الرغم من الإيرادات السنوية التي تحققها الوزارة وال        : ٢-١-١-٤

مليار ريال ، إلا أن ما يرصد لها كميزانية ، أقل القليل ،             ١,٥م إلى نحو    ٢٠٠٠العام  

  . إضافة إلى أن ما يتم رصده ضمن البرنامج الاستثماري غالباً لا يعتمد 

حجز المخصصات الخاصة بالصيانة ، أما فيما يتعلق بـالخطط التـي            : ٣-١-١-٤

لمتعلقة بالقطاع السمكي ، فإن ما يعتمد منه سوى         تدرج ضمن البرنامج الاستثماري وا    

  .   الجزء اليسير والذي لا يمكن منة تنفيذ الخطط 

عدم اعتماد ما يتم اقتراحه من قبل الوزارة لتفعيل الرقابـة والتفتـيش             : ٤-١-١-٤

البحري ، مما يعيق الرقابة وأعمال الاصطياد ،وإذا ما سلمت بعض من هذه البالغ يتم            

  .تسليمها في نهاية العام مما يجعله غير ذي جدوى على الإطلاق 

  : المعوقات الفنية والإدارية : ٢-١-٤

 تداخل المهام والاختصاصات مع جهات أخرى مما يسبب الكثير مـن            :١-٢-١-٤ 

الصعوبات والمشكلات وعلى سبيل المثال أنه يتم عقد بروتوكولات مع جهات ودول            

من قبل جهات ليس لها علاقة بالوزارة ، ويطلب من الوزارة تنفيذها مع ما يتبع ذلك                

  . من التزامات مالية هي غير متوفرة لدى الوزارة 

ما يمكن أن تحصل عليه الوزارة من مساهمات ودعم مـن المنظمـات             : ٢-٢-١-٤

والهيئات والدول المانحة يخضع مباشرة لجهات أخرى تحدد وجهتها حسب ما تـراه             

  . من الأولويات في الصرف تحت حجة الوزارات والمؤسسات ذات الأولوية 

  فيمـا يتطلبـه      الوزارة تقوم بتحديد الاحتياجات الضرورية الـسنوية      : ٣-٢-١-٤

الصيادين وغيرهم في القطاع السمكي والساحلي من خلال الخطة السنوية ويتم رفعها            

للوزارة وتوزيعها للوزراء وبحسب الاختصاص إلا أنه يتم التفاعل والتجاوب مع ذلك            

.  

الوزارة والمؤسسات التابعة لها تعلاني من ضـعف وعجـز فـي أداء             : ٤-٢-١-٤

  . هياكلها الإدارية 
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  .عمالة فائضة وغياب كلي لحلها : ٥-٢-١-٤

  .منشآت متقدمة ومتهالكة تتطلب أعمال للصيانة : ٦-٢-١-٤

غياب واضح في القدرة على القيام بالمـسوحات والدراسـات الفنيـة            : ٧-٢-١-٤

الميدانية ، التي يمكن عن طريقها تحديد حجم الأسماك وكميـات ومواسـم تكاثرهـا               

إنشاء شبكة للرصد البحري والتي تعتبر هامه لرصد        واصطيادها ، وعدم القدرة على      

الأسماك المهاجرة والتي برحيلها تشكل خسارة اقتصادية ،إضافة إلى فائدة مثل هـذه             

  .الشبكة في حماية البيئة البحرية ومنع اختراق المياه الإقليمية للبلاد 

  : المعوقات التشريعية : ٣-١-٤

 ، مثـل صـندوق تـشجيع الإنتـاج          بيروقراطية لدى مؤسسات الدعم   : ١-٣-١-٤

الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني والزراعي ، وكما أن آلية الإقراض لـدى             

هؤلاء معقدة على سبيل المثال فالغرامات التي تفرض أحياناً كثيرة من القرض ، مما              

  . يجعل عملية الاقتراض لصغار الصيادين صعبة وغير ممكنة 

  .  لم تعد قادرة على تفعيل القطاع تشريعات وقوانين: ٢-٣-١-٤

شلل كلي وواضح لدور الجمعيات التعاونية الـسمكية والتـي يمكنهـا            : ٣-٣-١-٤

المساعدة في حل العديد من المشاكل الفنية والمالية التي تعاني منها الوزارة ، نتيجـة               

اص عدم لالتزام والتشريعات التي تنظم عملها ونشاطاتها ولعدم وجود كيان تعاوني خ           

  . بها 

قصور فاعلية التشريعات والقوانين في مجال الاصطياد التجاري والذي رافقه عدد من 

  : الصعاب والمشاكل منها 

موجهة قوارب الشركات التجارية المختلفة جملة مـن الايقافـات غيـر المبـررة              -

والمتكررة من قبل جهات عديدة ، وذلك خلافً للقوانين والتشريعات التـي تـضمن              

  . وارب الاصطياد نشاط ق



 ١٢

قيام بعض قوارب الشركات التجارية بمخالفة القوانين والاتفاقيات المبرمة والهـرب     -

ومغادرة المياه الإقليمية للبلاد حاملة معها إنتاجها لرحلة الاصطياد الأخيرة وطـواقم            

  . الرقابة والتفتيش البحري التابعين للوزارة 

 أو تقطيع معـدات الـصيد للـصيادين          قيام بعض قوارب الشركات العاملة بجرف      -

التقليدين نتيجة مخالفتها للقوانين والاتفاقيات المبرمة وذلك باختراقها لمنطقة الثلاثـة           

  .             أميال من أدنى حد للجزر والمخصصة للاصطياد الساحلي التقليدي 

اختراقات عدم تفعيل القوانين الضابطة لنشاط الصيادين التقليديين يؤدي إلى حدوث           -

للمياه الإقليمية للدول المجاورة ، مما يؤدي إلى مشاكل مع تلك الدول ، كما أن عـدم                 

تفعيل قوانين الضبط وتشديد الرقابة على الاختراقات التي تحـدث مـن قبـل سـفن               

الاصطياد الأجنبية أدى بها الجرأة على تزايد الانتهاكات للحدود البحرية اليمنية والذي 

ن الخسائر الاقتصادية نتيجة لسرقة الثروة السمكية وبما يؤدي إلـى           ينتج عنه مزيد م   

  . التشكيك في الجهات ذات العلاقة وفي قدرتها على حماية الثروة وصون السيادة 

وهناك الكثير من تلك المعوقات يمكن الإطلاع عليها ضمن تقرير الوزارة الذي قـدم              

ي تمنع أية محاولة جادة للنهوض      للمجلس ووزع على اللجان وأمام هذه المعوقات الت       

والتطوير للقطاع والتي لا بد من الوقوف أمامها مطـولاً ، والعمـل علـى إيجـاد                 

  . مقترحات الحلول لها 

  : مقترحات الحلول : ٢-٤

إن تجميع وتفعيل ما سمي بالاستراتيجيات الوطنية ، والانتقال بها إلى البرمجة              

برامج سنوية بما يترتب عليهـا إصـلاحات        الممنهجة التي يمكن ترجمتها على شكل       

هيكلية وتشريعية وما يتبع ذلك من تخصيص الأموال اللازمة للتنفيذ ، لهي في الواقع              

من أهم الحلول العلمية ،يضاف على ذلك أهمية ضمان وسلاسـة المـوارد المائيـة               

لتحقيق إنجاز أفضل للخطط والبرامج بدون تعقيدات ، وعلى ذلك يمكن عرض عـدد              



 ١٣

 مقترحات الحلول للمشكلات التي يعاني منها القطاع السمكي والتي تشكل مؤشـر             من

  . عملي للانتقال من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي 

  : الجوانب المالية :  ١-٢-٤

بالنظر إلى ما تحققه الوزارة من إيرادات برفدها خزينة الدولـة فإنـه             : ١-١-٢-٤

لما تم تقديم الاحتياجات المالية السنوية التي يتطلبها        يجب التعامل مع هذا الأمر بأنه ك      

  . عمل الوزارة فإن ذلك سيؤدي إلى تحسين الأداء وبالتالي تحسين وزيادة الإيرادات 

نظراً لأهمية الدراسات والبحوث في مجال القطاع السمكي والذي مـن           : ٢-١-٢-٤

لى الثروة السمكية وتقدير خلالهما يتم تحديد الكميات الاقتصادية والمخزون والحفاظ ع     

سقف السحب الإنتاجي السنوي فإنه يلزم توفير المخصصات المالية الكافية واللازمة           

حتى لا تبقى عمليات استغلال الثروة السمكية عشوائية وغير مخطـط لهـا ، ممـا                

سيؤدي بالتأكيد إلى كارثة اقتصادية للبلاد نتيجة لخروج هذا القطـاع مـن العمليـة               

  .الاقتصادية ذات المردود المالي غير المكلف والمتجدد الإنتاجية 

الوزارة في وضعها الحالي تتحمـل مهـام وأدوات الجانـب الإداري            : ٣-١-٢-٤

كوزارة خدمية ، وكذا مهام وأدوات اقتصادية من خلال مؤسساتها الإنتاجية والإدارية            

رة خدمية فقط من    وهذا يتطلب مما لا يدع مجال للشك عدم النظر إليها على أنها وزا            

الجانب المالي أثناء اعتماد الموازنة العامة للحكومة ، نظراً للمتطلبات المالية المعتمدة            

  : التي يتطلبها هذا الشكل المؤسسي للوزارة نظراً لتعدد التزاماتها المالية والمتمثلة في 

  . التزامات مالية للأعمال الإدارية وأجور الموظفين   -

 متعلقة بأعمال الترميم والصيانة وتطوير الهياكـل الإنتاجيـة          التزامات مالية   -

  . لمؤسساتها 

التزامات مالية متعلقة بالتخطيط الإنتاجي والرقابة البحرية وحمايـة الثـروة             -

  . السمكية من الاستغلال غير المرشد والأمن ، وكذا حماية البيئة البحرية 



 ١٤

لدراسات الميدانية الخاصـة بتحديـد      التزامات مالية للمراكز البحثية والقيام با       -

  . المخزون الإستراتيجي للثروة السمكية وكذا تنمية وتطوير البيئة البحرية 

التزامات مالية خاصة بالتدريب والتأهيل ، وتنفيذ الالتزامات البروتوكولية التي           -

  . تعقد مع الجهات المماثلة في الهيئات والمنظمات الدولية والأجنبية 

ت مالية أخرى وردت في التقرير المقدم من الـوزارة والـذي يمكـن              التزاما  -

  .الرجوع إليه 

النظر في آليات الدعم والإقراض من الجهات الداعمة المحليـة والتـي            : ٤-١-٢-٤

ترفدها الحكومة بالأموال من أجل تقديم الدعم والإقراض للقطاع السمكي ، وجعلهـا             

ن فـي الـشريط الـساحلي والـذين لا          أكثر فاعلية ومرونة وخاصة لصغار الصيادي     

يستفيدون حتى الآن من الخدمات التي يقدمها صندوق تـشجيع الإنتـاج الزراعـي              

  . والسمكي وبنك التسليف التعاوني إلا بالنذر اليسير منه 

  : الجوانب الفنية والإدارية : ٢-٢-٤

في تحديـد   الحد من التأثير المتزايد وكذا التدخل من قبل وزارة المالية           : ١-٢-٢-٤

وتقنين المخصصات المالية المعتمدة ، ومنع ظاهرة المقايضة التي تعتمدها كأسـلوب            

  . لاعتماد المخصصات المالية أو الأمر بالإفراج عنها 

إعادة الهيكلة لوزارة الثروة السمكية ، وحل مشكلة العمالـة الفائـضة            : ٢-٢-٢-٤

 ، وإيجاد الحلول لها من      الناتجة عن عمليات الخصخصة التي تمت لبعض المؤسسات       

خلال إعادة العمالة المتضررة من تلك العملية إلى النشاط الإنتاجي الـسمكي سـواء              

بتوزيعهم على الجمعيات السمكية وتقديم التسهيلات لهـم ، أو مـن خـلال إيجـاد                

مشروعات إنتاجية صغيرة فردية أو تعاونية في مجال الاصطياد والإنتاج والتـسويق            

الصغيرة والأعمال الحرفية الخاصة بصناعة شباك الصيد وغيرهـا         وورش الصيانة   

  . من مستلزمات الإنتاج الصغيرة 



 ١٥

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو الحـل المثـالي لنجـاح             : ٣-٢-٢-٤

المؤسسات السمكية الإنتاجية العامة والتي تعاني من صعوبات في نشاطها ، مع القيام             

 والتطوير لخطوطها الإنتاجية مع إعادة الهيكلة الإدارية لها ، بأعمال الترميم والصيانة  

  . وتوفير المتطلبات الأساسية لانطلاق النشاط الإنتاجي ، والحد من ظاهرة الفساد 

إن مجال الاصطياد التقليدي يعتبر الحقل الذي يمكنه أن يحتوي أكبـر            : ٤-٢-٢-٤

د فرص العمل والحد من الفقر      قدر من العمالة وأن يشارك بشكل قوي ومؤثر في إيجا         

وخفض معدلات الهجرة المختلفة ، إلا أنه بحاجة إلى إحداث نقلة نوعية فاعلة تتمثـل      

  : في 

تنظيم أطر الصيادين التقليديين في جمعيات تعاونية سـمكية خارجـة نطـاق               -

الهيمنة والسيطرة من البعض الذين لا يؤثرون على أنفسهم ، والحد من التدخل فـي               

  . هذه الجمعيات شئون 

إحداث الإطار العام الذي يضم كافة الأطر التعاونية السمكية مـن جمعيـات               -

صيادين وغيرهم والمتمثل في الاتحاد التعاوني السمكي والذي سيحدث نقلة هامة في            

  تفعيل وتنظيم هذه الجمعيات 

والـدعم  والدفاع عن حقوقها أمام الغير ، والعمل على إيجاد وتوفير مصادر التمويل             

وتوفير وسائل الإنتاج والتسويق وتنشيط وتفعيل مجال الصادرات السمكية مما يؤدي           

إلى تحسين أوضاع الصيادين التقليديين الاجتماعية والاقتصادية ، والوضع الاقتصادي 

  . في البلاد بشكل عام 

تطوير وتنمية وسائل الاصطياد التقليدي من خلال برنامج وطني تمويلي يتولى     -

صندوق والبنك زيادة إعداد القوارب لزيادة أعداد العاملين في مجال الاصطياد مـن             ال

قارب سنوياً على الأقل واستحداث وتـوفير وسـائل الحمايـة           " ١٠٠٠"خلال توفير   

والأمان أثناء عملية الاصطياد وتفعيل دور الإرشاد السمكي ، وهذا بدور سوف يؤدي             

د في المياه الإقليمية التي ينشط فيها الـصيادين         حتماً إلى زيادة واتساع رقعة الاصطيا     



 ١٦

التقليديين والتي هي محصورة حالياً في المياه الإقليمية القريبة من الشريط الساحلي ،             

كما أن سيوسع من أعداد الصيادين وزيادة معدلات الإنتاج السنوي للاصطياد التقليدي            

.  

ى في الإنتاج ورفع مستوى     نظراً لما يشكله الاصطياد التقليدي من أهمية قصو         -

الدخل لسكان الشريط الساحلي والعمالة العالية فيه ، ولما له من أهمية فـي الحفـاظ                

على الثروة السمكية من الهدر والاستنزاف للمخزون والسرقة وحماية البيئة البحرية ،            

بقـى  فإنه يلزم أن تكون له الأولوية في نشاط الاصطياد داخل المياه الإقليمية ، وأن ي              

النشاط الاستثماري في مجال الاصطياد لشركات القطاع الخـاص والأجنبـي علـى             

الأرض في الساحل ، حيث بهذه الطريقة يمكن البيع لسفن الاصطياد الأجنبية بدلاً من              

تركها تسرح وتمرح في البحر كما تحب وتشاء ، كما أن مجال اسـتثمار الأراضـي           

ربحية ، إن هذا النظام سيجعل الرقابـة        للقطاع الخاص على الأرض واسع وعالي ال      

البحرية أيسر وأكثر فاعلية وتبقى مسئولية حماية السيادة على المياه الإقليميـة علـى              

الجهات المنوط بها ذلك وسيحد هذا أيضاً من الأثر السلبي الذي ينتج عن فعل بعض               

دية التـي  ضعاف النفوس والأنانيين الذين يشاركون بشكل مباشر في الخسائر الاقتصا        

تتعرض له البلاد نتيجة لتهريب الأسماك والأحياء البحرية والاصطياد الزائـد عـن             

الحدود التي تتضمنها الاتفاقيات التجارية ، إضافة إلى الأضرار التي تتزايد مخاطرها            

  . على المخزون السمكي وعلى نظافة البيئة البحرية 

مردود والجـودة والإيـراد     تنشيط ودفع النظام الإنتاجي عالي ال     : ٥-٢-٢-٤  -

المالي العالي من خلال إدخال نظام الاستزراع السمكي في المياه المالحـة ، والـذي               

سينقل قطاع الأسماك نقلة هامة بفعله في تحسين ودعم الاقتصاد الوطني ويجعله فـي              

موقع متقدم ومتفوق عن الإنتاج النفطي ، كون الإنتاج السمكي مورد متجدد يحتـاج              

علم وإدارة ومال كاف ومعقول ، بينما الإنتاج النفطي عبارة عـن مخـزون             فقط إلى   

  . محدود لا يمكنه تجديد ما يستغل منه ، وأنه في النتيجة الحتمية آيل إلى زوال 



 ١٧

التوقف ملياً عند ظاهرة الإهمال المعتمد لـصيانة المؤسـسات          : ٦-٢-٢-٤  -

خلال سـحب إيراداتهـا والتعقيـد       الإنتاجية الايرادية السمكية بمبانيها ومعداتها من       

  . والمقايضة بالإفراج عن مخصصاتها المالية المعتمدة من قبل الجهات المسئولة 

  :  الجوانب التشريعية  : ٣-٢-٤  -

الحد من عملية الخصخصة للمؤسسات السمكية وأثارها ، والتي يتبعهـا           :١-٣-٢-٤

وزارة ، ممـا يحملهـا      إحالة العاملين من المؤسسة التي خصصت إلى ديوان عام ال         

التزامات مالية جديدة غير مرصودة ضمن ميزانيتها السنوية ، ويؤدي إلى إعاقة تنفيذ             

مهامها وخططها من جانب ، وتبديداً للأموال والممتلكات من جانب آخر تحت حجـة              

  . الاستجابة لمتطلبات آليات السوق الحر المفتوح 

توكولات الثنائية من جهات لا علاقـة       منع ظاهرة عقد الاتفاقيات والبرو    : ١-٣-٢-٤

لها بالجهة المسؤولة عن قطاع الأسماك والذي يؤدي إلى فرض التزامات مالية على             

الوزارة والتي تكون غير قادرة على مواجهة مثل هذه الالتزامات وإذا ما اسـتدعت              

 الضرورة الدخول في مثل هذه الأمور من بعض الجهات فيلزم أن يكون دورها تنسيقاً           

  . وتبلغ الوزارة بذلك بحيث تتمكن من صياغة تلك وفقاً لخصوصياتها 

العمل على إيجاد موارد مالية جديدة لرفد صـندوق تـشجيع الإنتـاج             : ٣-٣-٢-٤

الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني وذلك لما يمكن أن يكون لها من دور فـي               

دة النظر في إجـراءات الـدعم       تمويل البنى التحتية للقطاع السمكي ، على أن يتم إعا         

  . والتسهيل والإقراض لديهما وكما تم الإشارة إلى ذلك سابقاً 

بهدف زيادة الموارد المالية للقطاع وتخفيف الاستتراف للثروة السمكية ، : ٤-٣-٢-٤

فإنه لا بد من النظر بعين الاهتمام إلى الاستثمار في مجال الاستزراع الـسمكي فـي           

ما له من مردود اقتصادي مربح ، واعتماد المخصـصات الماليـة            المياه المالحة ، ل   

الكافية من إيرادات الوزارة للبدء في القيام بأعمال التخطـيط والدراسـات الخاصـة              

  . بالجدوى الاقتصادية لهذا الجانب الهام من الاستثمار في القطاع 



 ١٨

ات ظاهرة الخصخصة والتي يرى فيها البعض حلاً لمشكلات المؤسـس         : ٥-٤-٢-٤

السمكية المتعثرة فمما لا شك فيه إن هذه العملية ومن خلال التجربـة قـد أفـرزت                 

مشكلات اجتماعية واقتصادية جديدة ، هي في خطورتها أكبر مـن ظـاهرة التعثـر               

المؤسسي الناجمة عن التعقيدات الإدارية والمالية والمركزية المفرطة في كل شيء ،            

 السيئ ، واعتبار المؤسسات الإنتاجيـة مـصدر         والروتين العقيم والمعقد ، والتخطيط    

إيرادات مطلوب منه أن يورد مال وليس مطلوب أن يصرف عليه مال أيضاً ليجـدد               

  . نفسه ويحفز عامليه على أداء مهامهم وواجباتهم الإنتاجية بأمانة وإخلاص 

إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي أصبح معظمها لا يتماشى مع           : ٦-٤-٢-٤

المتغيرات الجديدة في السوق والاقتصاد وتغطية الجوانب المتعددة والتي هي بحاجـة            

إلى إحداث القوانين والتشريعات لتفعيلها وتنظيم نشاطها ، وعلى وجـه الخـصوص             

تنظيم عمليات الاصطياد واستغلال وحماية الثروة السمكية بدلاً من البقـاء معتمـدين             

لال عقـد اتفاقيـات لا ينظمهـا قـانون ، أو            على نظريات الاجتهاد القاصرة من خ     

  .. استحداث واستبدال نظام الإتاوات بدلاً عن نظام اتفاقيات أو إتاوات سابقة 

  المحترم  رئيس المجلس                                                 . الأخ 

              نائبا رئيس المجلس . الأخوة 

  المحترمين   

               أعضاء المجلس. الأخوة 

  المحترمين   

وختاماً ،تلك ما اهتدينا إليها لتكون مؤشرات عامة لوضع استراتيجية وطنيـة              

للثروة السمكية موضع التنفيذ والانتقال بها من القول إلى الفعل وهذا يجعل الأمـور              

المتعلقة بالقطاع السمكي أكثر سهولة في التخطيط والتنمية سواء على المدى القصير            

  . أو الطويل 



 ١٩

نأمل أن نكون قد وفقنا في وضعكم في الصورة فيما يتعلـق بقطـاع الثـروة                  

السمكية ومرفق ملخص تقرير الوزارة المقدم لمجلس الوزراء والمحال إلى مجلـسنا            

  . الموقر يبين ما لم يرد في هذه الورقة 

  ***وباالله التوفيق وهو من وراء القصد ***

  ئيةلجنة الزراعة والأسماك والموارد الما

  رئيس اللجنة                مقرر اللجنة     

  عبد اللطيف ضيف االله           علي محمد الصريمي 

            

  

 


